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تقرير نصف المدة – 2018

في ضــوء تقريــر نصــف المــدة للــدورة الثانيــة للإســتعراض الــدوري الشــامل الخــاص بلبنــان، وضعــت منظــات المجتمــع المــدني 

في لبنــان توصيــات أساســية لتعزيــز واقــع حقــوق الإنســان وتنفيــذ التوصيــات التــي تلقاهــا في الــدورات الســابقة، والتــي دعــت 

الدولــة اللبنانيــة بســلطتها التشريعيــة والتنفيذيــة إلى:

المصادقــة عــى نظــام رومــا الأســاسي مــن أجــل تأكيــد التزامــات لبنــان تجــاه ســيادة القانــون، بالإضافــة إلى ضــان اســتقالية ونزاهــة القضــاء بالكامــل. عــاوة عــى ذلــك، 

عــى لبنــان أن يضمــن تحقيــق المحاكمــة العادلــة والمحاكــات الواجبــة، وانعــدام التعذيــب و/أو أي شــكل مــن أشــكال ســوء المعاملــة أو انتهــاك لحقــوق الإنســان أثنــاء 

التحقيقــات والاحتجــاز الإحتياطــي. ونظــراً لتدهــور الحــق في حريــة التعبــر عمومــا، يجــب منــع اســتدعاء الناشــطين دون ســبب أســاسي كوســيلة للضغــط عــى حريــة التعبــر، 

كــا يجــب جعــل قضايــا القــدح والافــراء والتشــهر قضايــا مدنيــة ولا جنائيــة، وتحديــد المفاهيــم المتعلقــة بالرقابــة عــى المحتــوى بدقــةٍ، مثــل »التشــهر« و«القــدح« مــن 

أجــل منــع الإســاءات في تطبيقهــا.

التصديــق عــى البروتوكــول الاختيــاري للعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة الــذي يؤمّــن الحــق لضحايــا انتهــاك أي مــن الحقــوق المذكــورة 

بتقديــم شــكوى عــى المســتوى الــدولي.

معالجــة التفاوتــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة والبطالــة والفقــر عمــا بالتزامــات خطــة عمــل 2030 حــول التنميــة المســتدامة. عــى هــذا النحــو، ينبغــي إعتــاد نمــوذج تنمــوي 

جديــد يقــوم عــى المقاربــة الحقوقيــة وعــى اســراتيجيات وطنيــة تــؤدي الى الانتقــال مــن الإقتصــاد الغنائمــي الريعــي غــر المنتــج الى إقتصــاد حقيقــي منتــج، يعتمــد عــى 

قطاعــات ذات قيمــة مضافــة مولــدة لفــرص العمــل الائــق ووضــع اســراتيجية وطنيــة واضحــة لمحاربــة الفقــر، وإصــاح النظــام الضريبــي لمعالجــة التفــاوت والحــدّ مــن تأثره 

عــى الفقــراء والفئــات المتوســطة. كــا يجــب اســتخدام المــوارد المتاحــة بالكامــل لضــان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة، وتخصيــص المــوارد الماديــة )في الموازنــة( لتوفــر 

الخدمــات والحقــوق الأساســية وضــان الوصــول إليهــا والقــدرة عــى تحمــل تكلفتهــا مــن دون تمييــز.
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ــة، عــى أن  ــة الاجتاعي ــات الحاي ــا مــن أرضي ــة انطاق ــة الحقوقي ــة، واعتــاد نظــام شــامل عــى أســاس المقارب ــة الاجتاعي معالجــة الفجــوات الموجــودة في نظــام الحاي

ــة الشــامل،  ــة الاجتاعي ــل نظــام الحاي ــة لتموي ــرادات الازم ــين الإي ــي بتأم ــد يســاهم إصــاح النظــام الضريب ــن. وق ــاّل المهاجري ــين والنازحــين والع تشــمل ايضــا الاجئ

فضــا عــن تحفيــز النمــو الاقتصــادي التضمينــي والعــادل الــذي ســيؤدي بــدوره إلى توليــد المزيــد مــن الإيــرادات ووظائــف لائقــة ومســتدامة، فتســاهم في تعزيــز نظــام 

الحايــة الاجتاعيــة منهــا ضــان الشــيخوخة والمعــاش التقاعــدي. كــا عــى لبنــان التصديــق عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 بشــأن المعايــر الدنيــا للضــان 

الاجتاعــي وتطبيــق التوصيــة رقــم 202 بشــأن أرضيــة الحايــة الاجتاعيــة.

التدقيــق في التدابــر المتاحــة لمعالجــة ارتفــاع تكلفــة الخدمــات الصحيــة والتفــاوت النوعــي بــين المرافــق الصحيــة العامــة والخاصــة. ينبغــي أيضــاً إنشــاء نظــام تغطيــة صحيــة 

)أوليــة( شــاملة لــكل المواطنــين والمقيمــين، لا ســيا للفئــات الضعيفة/المهمشــة مــن الســكان، بمــا في ذلــك المســنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة والعاطلــين عــن العمــل والعــال 

المهاجريــن والمزارعــين والاجئــين والموظفــين في القطاعــات غــر الرســمية.

تحســين النظــام التعليمــي مــن خــال تحســين نوعيــة التعليــم العــام وتغيــر المناهــج ومعالجــة التفاوتــات في المناطــق الريفيــة وتســجيل الاجئــين الســوريين في المــدارس 

وضــان التعليــم المجــاني والإلزامــي لجميــع الأطفــال. كــا يجــب تخفيــض ومراقبــة أقســاط المــدارس الخاصــة وتحييــد النظــام التعليمــي وضــان اســتقاليته عــن السياســة. 

فضــان الحــق في التعليــم يخفــف مــن مخاطــر عمــل الأطفــال، الــذي ينبغــي أيضــا أن يعُالــج وفقــا لالتزامــات لبنــان بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ومــن خــال اســراتيجية 

واضحــة يتــم تحديدهــا.

سحب التحفظات عن اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد المرأة لضان كافة حقوق النساء في:

• إعطــاء الجنســية اللبنانيــة لعائاتهــن في حــال الــزواج مــن أجنبــي كــا هــو الحــال بالنســبة للرجــال. يجــب أيضًــا تبنــي قانــون مــدني وموحــد للأحــوال الشــخصية يرتكــز 

عــى المســاواة التامــة بــين الجنســين، وذلــك مــن أجــل التصــدي لمارســات العنــف التمييزيــة وغــر العادلــة ضــد المــرأة بموجــب القوانــين الحاليــة، بمــا في ذلــك قوانــين الــزواج 

والطــاق وحــقّ الوصايــة والمــراث.

•  إلغــاء جميــع الأحــكام التمييزيــة في قانــون العقوبــات اللبنــاني وفي قانــون »حايــة النســاء وســائر أفــراد الأسرة مــن العنــف الأسري« التــي قــد تســمح بــأي شــكل مــن 

أشــكال العنــف ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك جرائــم الــشرف والاغتصــاب الزوجــي والــزواج المبكــر.

• تعديل قانون العمل اللبناني لإلغاء كافة الأحكام التمييزية ضد المرأة والمصادقة عى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن حاية الأمومة.

• تقويض المرتكزات الثقافية للتمييز والعنف ضد المرأة التي يروجها الفكر البطريركي الذكوري كذلك مكافحة الإستغال الجنسي.

• المشاركة في الحياة السياسة وبالتالي يجب اعتاد الكوتا النسائية في الانتخابات التشريعية وفي مجلس الوزراء.

 

إصــدار قوانــين ومراســيم خاصــة بالقانـــون رقــم 164 تاريــخ 24/8/2011 حول جريمة الاتجار بالأشــخاص، حيث أنه قانون عقابـــي بامتيـــاز فهـــو نـــص علـــى العقوبـــات التـــي 

يتعـرض لهـا مـن ارتكـب الجـرم لكـن لـم يلحـظ أيـة اجـراءات حايـة للضحايـا حتـى عندمـا أعطاهـا وصـف الضحيـة. الحايـة الوحيـدة التـي أقرهـا كانـت للشـهود، لكنهـا 

بقيـــت مشـروطة بعـدم اعتـراض المدعـــى عليـه المشـتبه بـه عليهـا، ما يستدعي: 

• التأكد من أن ضحية الاتجار لا تعُامَل كمجرم: عبء الإثبات عى عاتق السلطات وليس الضحية.

• ضان حق الضحية في المشاركة في العملية القانونية، التي يمكن أن تتطلب إصدار تصريح إقامة.

• الحاجة إلى آليات واجراءات أكثر صرامة لحاية هوية الضحية.

التصديــق عــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وضــان تنفيــذ الإســراتجية الوطنيــة لإدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة بفعاليــة، وتطبيــق القانــون 220/2000 الــذي 

يتــم اعتــاده جزئيًــا بســبب نقــص المعلومــات حــول الحقــوق والخدمــات. مــن الــضروري أيضًــا الالتــزام بكوتــا %3 بتوظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة في قطاعــي الرســمي 

والخــاص. وعــاوة عــى ذلــك، ينبغــي أن يعالــج لبنــان التقصــر في التجهيــز الهنــدسي لتســهيل العمليــة الانتخابيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، فضــاً عــن تجهيــز المبــاني العامــة 

والخاصــة ذات الاســتخدام العــام.

التصديــق عــى الاتفاقيــة الدوليــة لحايــة حقــوق جميــع العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة بالأخــص رقــم 97، 143 و 189 

مــن أجــل ضــان الحايــة مــن كافــة أشــكال التمييــز المرتبطــة بعملهــم وإلغــاء نظــام الكفالــة.

ــز الحــق في العمــل مــن خــال التنفيــذ الكامــل لقانــون العمــل وتعديلــه وفقــا للمعايــر الدوليــة )ظــروف عمــل لائــق وفوائــد متســاوية وتوظيــف متســاوي وغــر  تعزي

تمييــزي(، بالأخــص التصديــق عــى اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 87 بشــأن حريــة التنظيــم وإلغــاء جميــع القيــود عــى العمــل النقــابي في القطاعــين العــام والخــاص للعــال 

اللبانيــين والمهاجريــن. وكــا يجــب إنشــاء آليــة مراقبــة لمنــع الإنتهــاكات، و تطويــر آليــات مجالــس العمــل التحكيميــة لضــان إصــدار الأحــكام بفــرة زمنيــة قصــرة. ويشــمل 

الإصــاح أيضــا معالجــة الفجــوة بــين الجنســين، ومنــح الاجئــين الفلســطينيين والاجئــين الآخريــن الحــق في الضــان الاجتاعــي ومارســة جميــع المهــن.

تعزيــز  حقــوق الاجئــين الفلســطينيين المدنيــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة في لبنــان، ولاســيا الحــق في العمــل والتملــك دون تمييــز، للوفــاء بإلتزامــات لبنــان الدوليــة واصــدار 

مراســيم تطبيقيــة لتعديــات قانــون العمــل والضــان الاجتاعــي للعــام 2010  وتبنــي التوصيــات الــواردة في وثيقــة رؤيــة لبنانيــة موحــدة حــول قضايــا اللجــوء الفلســطيني 

في لبنــان الصــادرة عــن لجنــة الحــوار اللبنــاني الفلســطيني خاصــة بمــا يتعلــق بحــق العمــل والاســتفادة مــن الضــان الاجتاعــي لاجــئ الفلســطيني في لبنــان مــن قبــل 

ــة والســوريين خاصــة وملتمــسي اللجــوء، لا ســيا مــن الاحتجــاز التعســفي  ــين كاف ــة الاجئ ــة لضــان حاي ــة قانوني ــة القادمــة. كــا ويجــب إنشــاء آلي الحكومــة اللبناني

والإعــادة القسريــة، والإمتثــال للمعايــر الدوليــة لقانــون الاجئــين، لا ســيا قوانــين حقــوق الإنســان.

ــة المنصــوص عليهــا بالقانــون بشــكل عــادل وكامــل وفقــاً  ــذ تدابــر صارمــة للمراقبــة والشــفافية وللتأكــد مــن تنفيــذ جميــع حقــوق الإنســان الاقتصاديــة والاجتاعي تنفي

للمعايــر والالتزامــات الدوليــة، واقــرار القوانــين المتعلقــة بمكافحــة الفســاد وفقــا للمعاهــدة الدوليــة لمحاربــة الفســاد بمــا في ذلــك قانــون حايــة المبلغــين لضــان الشــفافية 

والمســاءلة.
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